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نظام الأمم المتحدة أرسْتـُقـْراطي وغير ديمقراطي

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

نشأت هيأة الأمم المتحدة سنة 1945 بعد الحرب العالمية الثانية وانتصار القوات الديمقراطية على النظم الديكتاتورية النازية الفاشية وتولى إنشاء المنظمة الأممية الجديدة المنتصرون في الحرب. وكان المفروض المنطقي أن يعكس نظام المنظمة وتنظيماتـُها توجهات النظام الديمقراطي العالمي، وأن تعمل بآلياته. ومنها اتخاذ قرارات أجهزتها من لدن أغلبية ديمقراطية تمكن العالم من حكم نفسه بأغلبية دوله، ما دامت الديمقراطية هي حكم الأغلبية، وما دام الحكم الديمقراطي يعمل بآليات مختفلة عن آليات الحكم الأوتوقراطي أو حكم استبداد الفرد أو الأقلية.

كان المفروض -حسب المنطق الديمقراطي- أن تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة البرلمان العالمي وأن يكون مجلس الأمن حكومة المنظمة المختارة من برلمانها والمسؤولة أمام الجمعية العامة (البرلمان) والمتمتعة بثقتها. وجميع ذلك من أبجديات النظام الديمقراطي وميزاته وخصوصياته.

وقد اعتـُمد المبدأ الديمقراطي في تشكيل الجمعية العامة من جميع الدول المستقلة الأعضاء عبر العالم، وإعطاء كل واحدة منها صوتاً واحدا في اتخاذ القرارات، بصرف النظر عن حجم سكانها العددي، لا فرق بين دولة الصين التي يبلغ عدد سكانها ما يناهز مليارا و314 مليونا و480 ألف نسمة حسب إحصائيات نهاية عام 2006، وبين الفاتيكان التي لا يتجاوز عدد سكانها ألف نسمة.

لكن لم تـُخوَّل الجمعية العامة حق اتخاذ القرارات المُلـْزمة ولا غير الملزمة، وإنما مجرد توصيات تتقدم بها إلى مجلس الأمن، الذي يملك وحده حق اتخاذ القرارات بنوعيها. وهو ما يتنافى مع فلسفة منظومة الديمقراطية.

أكثر من ذلك إيغالا في التنافي مع الديمقراطية تأليف مجلس الأمن من 15 عضوا غير متساوي العضوية بإعطاء خمسة منهم فقط هي الأقطاب الكبرى (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا الاتحادية، وبريطانيا العظمى، وفرنسا) حق احتكار سلطة الاعتراض على القرارات إذا لم تـُرضِها. ولا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة نص قانوني يُخوِّل الخمسة الكبار الدائمين حق الفيتو ويحرم منه الأعضاء العشرة الباقين.

لكن هذا الامتياز غدا سنة متبعة بحكم التداول والتكرار. وهكذا يكفي أن يرفع أحد الكبار أصبعه بإعلان الفيتو ليسقط مشروع القرار ويدخل في خبر كان ولو كانت تؤيده الأغلبية.

اختيار تخويل الكبار الفيتو الذي أصبح حقا بغير حق، بفرض الكبار واقعه، مردُّه إلى إرضاء طمعهم -باتفاق فيما بينهم- على استلاب غنيمة الحرب التي خاضوها وربحوها. وهو اختيار أقل ما يقال عنه إنه نخبوي تعسفي يتنافى مع الديمقراطية التي تـُعرّف اليوم بنظام الاقتراع العام المباشر.
أعطِـي للخمسة الكبار حق العضوية الدائمة في المجلس وحُرِم منها الأعضاء العشرة الآخرون. فعضويتهم مؤقتة ويتغيرون ويُعوَّضون بالتناوب بدول أخرى. وتطالب مجموعات دولية بحق العضوية الدائمة، لكن الكبار الدائمين لا يستجيبون ويعارضون بالرغم من أن بعضا من هذه المطالب متواضع. فالدول الإفريقية (مثلا) طالبت بمقعدين دائمين وخمسة مقاعد غير دائمة، ولم يحظ طلبها بقبول الخمسة الكبار الدائمين الذين دأبوا على استعمال حق الفيتو داخل مجلس الأمن بمبالغة وتعسّـف طيلة عمر المنظمة.

تقول إحصائيات الأمم المتحدة عن استعمال الكبار الفيتو مايلي:

 "خلال الحرب الباردة استخدم الاتحاد السوفياتي الفيتو طيلة سنوات باستمرار وبشكل روتيني. وخلال السنوات العشر الأوائل من بداية المنظمة الأممية استخدم الاتحاد السوفياتي الفيتو 7 مرات. وقلّ استعماله من لدن روسيا الاتحادية في السنوات الأخيرة. واستعملت الولايات المتحدة حق الاعتراض زهاء 76 مرة، أغلبيتها جاءت على مشاريع قرارات تنتقد الحكومة الإسرائيلية، وليس من بينها مشروع واحد لإدانتها".

نعتـْتُ هذا النظام بالنخبوي ليس بالمعنى المشرِّف لكلمة النخبة التي كثيرا ما تنصرف إلى النخبة الفكرية الآخذة بناصية الثقافة والإبداع، ما يجعلها تمتاز (ولا أقول تتميز) وتتفوق على فصائل أخرى من المجتمع لا تمتلك قدرات وملكات النخبة الفكرية. ومقياس نـُخْبوية كبار الأمن هو امتلاك القوة العسكرية وخاصة السلاح النووي. وهي مجموعة الأعضاء الخمسة الدائمين أو الأقطاب العظمى الذين يحتكرون هذا السلاح ويعترضون على امتلاكه من لدن غيرهم ولو كان المراد منه استعماله في أغراض سلمية.

الولايات المتحدة تتميز من بين الدول الخمسة بنظرتها الدُّونية إلى الأمم المتحدة واعتبارها فقط أداة لتحقيق مصالحها وفرض سياستها على العالم. وهي الدولة الأولى في الأمم المتحدة التي تساهم في ميزانية المنظمة بنسبة 60% حوالي 185 بليون دولار. وتعتقد الحكومة الأمريكية أن من حقها - وهي أكبر مساهم في ميزانية المنظمة- أن تقوم فيها بدور رئيس المجلس الإداري للمنظمة أو مديرها العام. وتنظر إليها على أنها مجرد مقاولة صناعية تملك فيها أغلبية الأسهم.

 وكان "جون بولتون" الذي شغل منصب مندوب أمريكا الدائم في المنظمة يتعامل معها معاملة المندوب السامي الحاكم بأمره في المستعمرات.  

وقبل بدء عمله بالمنظمة أطلق "جون بولتون" النار عليها عن بعد بمقولته التي اشتهر بها وجاء فيها: "لو أنه سقط من مبنى الأمم المتحدة بنيويورك عشرة طوابق من ثمانية وثلاثين طابقا لما شعرت بذلك ولما تأثر الكون والعالم أي تأثر. كما أثِر عنه احتقاره واستخفافه بالقانون الدولي وقوله إن القانون الأمريكي أسمى من القانون الدولي.

توالت المطالبة بإصلاح المنظمة من عدة دول ومنظمات منها ما يتصل بإصلاح آليات عملها أو الآليات التي تقنن استخدام القوة العسكرية، أو نظام العقوبات العسكرية أو الاقتصادية التي يتخذها مجلس الأمن. وأكثريتها قراراته التي تتصل بدول العالم الثالث. ومثلها الإصلاحات المتصلة باختصاصات الجمعية العامة التي حُرمت منها وخوِّلت بالكامل لمجلس الأمن.

لكن الخمسة الكبار أصمّوا آذانهم عن سماع هذه المطالب العادلة للإصلاح، لأنهم اسْـتمرأوا تسخير المنظمة لخدمة مصالحهم الخاصة ولاسيما الولايات المتحدة التي لا تريد إدخال أي تغيير على الأوضاع السائدة في المنظمة التي امتدت منذ نشأتها سنة 1945 وإلى اليوم.

ومع امتناع الكبار عن سماع صوت الصغار وقع السكوت عن المطالبة بالإصلاح. انتهى الحديث عنه. "وكم حاجة قضيناها بتركها".

